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 المحكمة العليا     

مـ  بـسم الله الرحمن الرحيـ

 باسم الشعـب

 (الدائرة الجنائية الثالثة )

ر بمقر . و 2735م ف  52/5/5002الموافق   الأربعاءبجلستها المنعقدة علنا صباح يوم 

 .المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

 " رئيس الدائرة " عبد الحفيظ عبد الدائم الشريف :    الأستاذبرئاسة المستشار  

دـ ابــو شاح :   الأساتذةوعضوية المستشارين   التواتى حمـ

 بو سيف عيسـى الفـرجانى                                   

مـ العسبلـى/د                                    دـ سالـ  سعـ

اـهر الصادق يوسـف                                     الطـ

 عبد الرحمن عبد السلام عبد الرحمن:  الأستاذالنيابة بنيابة النقض  وبحضور نائب

ــرة  ــرى مصطفــى ابـو عائــشة :  الأخومسجــل الدائـ ــ  خي

  الآتيالحكم  أصدرت

 ق  2211/24رقم  الجنائيفى قضية الطعن 3

 النيابة العامة  -2:المقدم من 
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ف  52/1/5002بتااري    المستأنفةدائرة الجنح والمخالفات  بنغازيلصادر من محكمة عن الحكم ا

 .227/5002قاريونس 37/5000فى القضية رقم 

 

 

 .والمداولة الأوراقوالاطلاع على  ، نيابة النقض رأيوسماع  ، بعد تلاوة تقرير التلخيص

 الوقائع

وماا قبلاب بادائرة مرشاط شارطة       54/5/5000بتااري    بأنهمااتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما 

- :قاريونس 

حالة شونهما موظفين عموميين امتنعا عمدا عن تنفيذ حكم صاادر مان المحكماة بعاد مضاى عشارة       

على يد محضر وشان تنفيذ الحكام داخالا فاى اختصاصاهما ، باان امتنعاا عان تنفياذ          إنذارهمامن  أيام

،  بااالأوراقوعلااى النحااو الااوارد  )....(عليهااا  يالمجنااالحكاام الصااادر ماان القضاااء الادارى لصااالح  

 572/5الجطئيااة دائاارة الجاانح والمخالفااات معاقبتهمااا بالمااادة   بنغااازيوطلباات ماان محكمااة جنااو  

عليهاا بصاحيفة ادعااء باالحق      المجناي عقوبات ، والمحكمة المذشورة نظرت الدعوى حيث تقادمت  

دينار جبرا  ألفبمبلغ خمسين (( ون ضدهما المطع)) طلبت فيها الحكم على المدعى عليهما  المدني
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القضااء فاى الادعوى الجنائياة      إلاى مع المصااريف ، وانتهات المحكماة     والمعنوي الماديللضررين 

بمعاقبة شل منهما بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبغرامة قدرها مائتا دينار وشفالة للاستئناف ، وفى 

دينااار تعويضااا عاان   آلافا للمدعيااة مبلااغ عشاارة  متضااامنين بااان ياادفع  بإلطامهماااالاادعوى المدنيااة 

 .لحقت بها مع المصاريف  التي الأضرار

الابتدائيااة دائاارة الجاانح والمخالفااات  بنغااازيشاال ماان الخصااوم هااذا الحكام ومحكمااة   اسااتأنفوحياث  

  -:قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع  المستأنفة

بشاقيب وببراءتهماا مان     المساتأنف الحكام   بإلغااء وم عليهماا  فى الاستئناف المرفوع من المحك:  أولا

 .رافعتها بالمصاريف  وألطمتوبرفض الدعوى قبلهما  إليهماالتهمة المسندة 

 .رافعتب بالمصاريف  وألطمتبرفضب  المدنيفى الاستئناف المرفوع من المدعية بالحق : ثانيا 

 ((وهذا هو الحكم المطعون فيب )) 

 الاجراءات

قارر والاد المدعياة باالحق      2/3/5002وبتااري    52/1/5002م المطعاون فياب بتااري     صدر الحك

الطعن بالنقض نيابة عنهاا بتقريار لادى قلام شتاا  المحكماة مصادرة الحكام ، وذلا  بموجاب            المدني

رجاب اهلايس    الأساتاذ المحاامى   أودع 21/3/5002، وبتااري    باالأوراق المرفاق   العرفاي التوشيل 

الطعن موقعاة مناب لادى قلام شتاا  المحكماة مصادرة الحكام شماا           بأسبا ذشرة الموشل من الطاعنة م

الطعن باالنقض بتقريار    بنغازيقرر عضو نيابة جنو   22/3/5002وبتاري  . شفالة الطعن  أودع

 .الطعن  بأسبا مذشرة موقعة منب  55/3/5002لديب بتاري   أودعلدى القلم المذشور ثم 

بقبول الطعنين شكلا وفى الموضاوع بانقض الحكام     الرأي إلىفيها قدمت نيابة النقض مذشرة انتهت 

 . والإعادةالنقض  أوبالقضاء بعدم قبول الدعويين ،  والتصديالمطعون فيب 

لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة الانقض   27/2/5002حددت جلسة 

ين بمحضرها وقررت حجطها للحكم بجلسة السابق ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المب برأيها

 . اليوم 

 الأسبا 

 .القانونية فيتعين قبولهما شكلا  أوضاعهماالطعنين حازا  إنمن حيث 

على الحكم المطعون فيب خطاه فى تطبياق   المدنيمما تنعاه النيابة العامة والمدعية بالحق  إنوحيث 

على يد محضار عنصارا مان عناصار      نذارالإ إجراءاتالمحكمة مصدرتب اعتبرت  أنالقانون ، ذل  

يعادو شوناب شارطا مان      الجريمة ورشنا فيها لا تقاوم بدوناب علاى الوجاب الصاحيح ، فاى حاين اناب لا        

تنفيذ الحكام الصاادر ضاده فاى      إليبلحالة رفض المعلن  رسميشروط قبول الدعوى ، وهو تسجيل 

 أنفض نهائياة ، وشاان علاى المحكماة     بانتهائهاا حالاة الار    التاي المهلاة   تبادأ ، وباب   الإدارياة الدعوى 

تقضاى باالبراءة ورفاض الادعوى المدنياة ، لان       أنتقضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لا 

طلاب نقاض    إلاى فى ذل  فصلا فى الموضاوع وخروجاا علاى مقتضاى الانص ، وخلاص الطاعناان        

 .  والإعادةالحكم 
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وبباراءة المطعاون ضادهما     المساتأنف الحكام   بإلغااء وحيث يبين من الحكم المطعون فياب اناب قضاى    

المشروط لتطبيق ماادة الاتهاام يجاب     الإنذار إن: )) ... على قولب  تأسيساوبرفض الدعوى المدنية 

توجب فى حالة الامتناع عن استلام ورقة  التيمرافعات  25ان يكون صحيحا وموافقا لنص المادة 

 أوالمحلى  الشعبي الأمنشعبة  أوفرع  إلىالصورة  ذل  بتسليم إثباتيقوم المحضر بعد  أن الإعلان

قاام بتساليم    بالإعلانقام  الذيالمحضر   أن، فى حين  الأساسي الشعبياللجنة الشعبية للمؤتمر  إلى

عمالا   أثاره باطلا ولا ينتج  الإعلانسالفة الذشر مما يجعل  25النيابة مخالفا حكم المادة  إلىصورتب 

وان ذل  يستتبع بحكم اللاطوم انتفااء احاد العناصار المشاترطة لقياام الجريماة        ، مرافعات  50بالمادة 

يعاول علياب ولا يرتاب     الباطال لا  الإجاراء  أنعدم توافر مناط تطبيقها على الواقعة بحسابان   وبالتالي

 أيولما شان مبنى البراءة عدم ثبوت الجريمة المنسوبة للمحكوم عليهما فان لطوم ذل  انتفاء  أثرا ، 

 (( .ا من جانبهما يكون موجبا للتعويض فى الدعوى المدنية خط

القضائية واجبة التنفيذ بقوة القانون بمجرد صادورها ماا لام يانص      الأحكام أنوحيث انب من المقرر 

الجهة الصادر ضدها الحكم بوجو   أوالتنبيب على الشخص  أو الإنذارالقانون على غير ذل  ، وان 

باالحكم وبضارورة    للإحاطةهو وسيلة  إنماا خلال المهلة المحددة قانونا ، وتنفيذه للأحكامالانصياع 

 الأماد الاعتراض على ذلا  باالطريق المرساوم فاى القاانون وخالال        أوالامتثال لب بتنفيذ ما قضى بب 

يمتثال   أن الإدارةالصاادرة ضاد جهاة     الأحكاام المحدد وهو ما يوجب على الموظف القائم على تنفيذ 

 إذاالقضاائية   الأحكاام عاد مرتكباا لجريماة الامتنااع عان تنفياذ        وإلامهلة المحددة قانونا للحكم خلال ال

 .انقضت المهلة دون تحقيق ذل  بلا مبرر مشروع 

عقوبات وهو العلام باالحكم الصاادر ، تعاد      572نص المادة  أورده الذي الإنذارالغاية من  إنوحيث 

شروطها الشكلية والموضوعية ، وذل  بقيام  إعلانب توإجراءا الإنذارمتحققة قانونا باستيفاء ورقة 

عدم التواجد فى الموطن ثام القياام بماا     أوالامتناع  أوواقعة الرفض  بإثبات بإعلانبالمحضر المكلف 

الجهاات المحاددة    إلاى  الإناذار مرافعات على الوجب الصحيح وبتسليم صورة  25رسمب نص المادة 

تمات   فاإذا بواسطة شتا  بالبريد المساجل ،   إجراءاتبما تم من  إعلانبالمطلو   وإخطاربتل  المادة 

 . عقوبات  572الاجراءات على هذا النحو وانقضت المدة المحددة فى نص المادة 

يباشر الموظف تنفيذ الحكم صاار مرتكباا للجريماة المنصاوي عليهاا فاى        أندون  أياموهى عشرة 
الاوارد فيهاا ، والغارض المساتهدف مناب       للإناذار  هذه المادة ، وهو ما يفصح عن الطبيعاة القانونياة  

وتقصيرها فى حالة امتناع الموظف المناط بب  الإدارةلامتناع  رسميوهو شونب ليس سوى تسجيل 
المسئولية الجنائياة فاى حالاة عادم التنفياذ ،       إلىشخصيا لتنبيهب  الإنذاريوجب اليب  والذيتنفيذ الحكم 

تتوافر  التيى وليس رشنا فى جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم ومن ثم فانب يكون شرطا لقبول الدعو
صاراحة عان نيتاب فاى عادم التنفياذ عناد مخاطبتاب مان قبال المحضار             بالإفصااح حال قياام الموظاف   

 ، لكان الادعوى لا   الإناذار امتناعب عان ذلا  بصاورة ضامنية برفضاب اساتلام        أو،  بالإعلانالمكلف 
حددها النص سالف الذشر ، بهدف منح الموظف مهلة  التينية مضت المدة الطم إذا إلاتكون مقبولة 

اذا شاان بااطلا بسابب     الإناذار  أنعلاى ذلا     وينبني، والرجوع عن قراره ومباشرة التنفيذ ،  للتروي
يؤثر فى  يكون ذا اثر فى بدء الميعاد ، لكن هذا البطلان لا فانب لا إعلانب إجراءاتاعتور  الذيالعيب 

 التاي تكاون المادة    لا إذفاى جعال الادعوى فاقادة لشارط قبولهاا ،        أثاره ينحصار   نماا وإقيام الجريمة ، 
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  إجراءاتبقد اعتبر شان لم يكن بسبب بطلان  الإنذاراشترطها النص فى هذه الحالة قد روعيت ما دام 
مما يقتضى اعتباار وسايلة اتصاال محكماة الموضاوع بالادعوى غيار قاائم ، وماا يترتاب علياب مان             

 الإناذار  إجاراءات يمناع مان رفعهاا مجاددا متاى روعيات        لا الذيعدم قبول الدعوى وجو  القضاء ب
الموظف علاى الاساتمرار فاى     إصرارالمنصوي عليها فى القانون وطبقت على الوجب السليم عند 

عنصرا فى الجريماة   الإنذار أنخالف الحكم المطعون فيب هذا النظر ، واعتبر  وإذعدم تنفيذ الحكم ، 
القضااء بباراءة    إلاى منتهياا بنااء علاى ذلا       الإناذار  إعالان  إجاراءات توافرها لابطلان   عدم رأى التي

 القانون مما يوجب القضاء بنقضب  فى تطبيق أخطاالمتهمين وبرفض الدعوى المدنية فانب يكون قد 
تحقياق مماا تخاتص باب      إجاراء يستوجب  وقع الحكم فيب لا الذي الخطألما شان ذل  ، وشان تصحيح 

فاان المحكماة تتصادى     ، موضوع مما يترتب عليب صلاحية موضوع الدعوى للفصل فياب محكمة ال
 بإلغااء تنظايم المحكماة العلياا ، وتقضاى      بإعاادة  1/45من القاانون رقام    52/2لب عملا بحكم المادة 

 .حكم المحكمة الجطئية والقضاء بعدم قبول الدعويين على نحو ما ورد بالمنطوق 
 (( الأسبا فلهذه )) 

الحكام   وبإلغااء المحكمة بقبول الطعنين شكلا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعاون فياب ،    حكمت
الجطئيااة دائاارة الجاانح والمخالفااات فااى  بنغااازيماان محكمااة جنااو   21/2/5002الصااادر بتاااري  
المدعياة   وألطمات قاريونس ، وبعادم قباول الادعويين الجنائياة والمدنياة ،       37/5000الدعوى رقم 

 . بمصروفات الدعوى المدنية  المدنيبالحق 
 

 مسجل الدائرة                                                        رئيس الدائرة      
 عبد الحفيظ عبد الدائم الشريف                              خيرى مصطفى ابوعائشة              

                                                                                       
                                                                                                                                                                  

  

 

 


